[bookmark: _GoBack]
" المنبر"  تتفوق  في  الأدوات التشريعية والرقابية 

صدر لها (19) قانون  من إجمالي (39 )  صدق عليهم جلالة الملك 
تقدمت بـ  " 50 "  اقتراحاً بقانون  و" 178"  اقتراحاً برغبة  و" 142" سؤال 
 أبرز تشريعاتها ..  قانون الأسرة  الكشف عن الذمة المالية  حقوق المسنين ومكافحة التدخين  وعلاوة الغلاء  وزيادة نسبة 3% سنوياً للمتقاعدين 
 أهم ممارساتها الرقابية..  التصدي للفساد في " ألبا" و"بابكو" وإيقاف صفقة طيران الخليج واستجواب "بن رجب" والمشاركة في جميع لجان التحقيق   
ساندت القضية الفلسطينية  داخل  البرلمان  وخارجه 



قدمت كتلة المنبر الوطني الإسلامي خلال الفصل التشريعي الثاني ، ما يقارب (50  )  اقتراحا بقانون و(178 )  اقتراحا برغبة، و( 142)  سؤالاً   موزعة على عدد من الملفات  التي ضمها برنامجها الانتخابي،  حيث تقدمت الكتلة بـ(6)   اقتراحا بقانون( و19) اقتراحاً برغبة  لرفع مستوى المعيشة وفي مجال الاسكان والتجديد الحضري بـ (35) اقتراحاً برغبة، و(17) اقتراحا بقانون و(19) اقتراحاً برغبة فيما يتعلق بالتقاعد والتأمينات والمسنين، و ( 26 ) اقتراحا برغبة و( 3 ) اقتراحات بقانون  في الصحة والبيئة، و( 17) اقتراحاً برغبة و( 1) بقانون في التعليم و( 12) اقتراحاً برغبة في مجال السياحة والآداب العامة  وفي مجال ضبط الأداء الحكومي ( 13 ) اقتراحاً برغبة و( 9 ) اقتراحات بقانون ، وفي مجال الشباب والرياضة ( 6) اقتراحات برغبة ، وفي نصرة القضايا الإسلامية ( 7) اقتراحات برغبة ، أما في مجال الاقتصاد والنفط فقد تقدمت بـ( 5 ) اقتراحات برغبة و( 1) بقانون ، والأسرة والمجتمع ب( 16 ) اقتراحاً برغبة  و( 7 ) اقتراحات بقانون وفي مجال الإعلام ( 2) اقتراحاً برغبة و( 1) بقانون . 
ولعل من أهم إنجازات الكتلة خلال الفصلين التشريعيين الماضيين صدور (19) قانون من الاقتراحات بقانون التي تقدمت بها ( 4 منها مشترك مع الكتل الأخرى) آخرها قانون الكشف عن الذمة المالية " من أين لك هذا " ،وهو ما يمثل نسبة  50%  من  إجمالي عدد القوانين التي تم التصديق عليها من قبل جلالة الملك خلال الفصلين الماضين والتي بلغت39 قانون وهو ما يمثل نجاحاً كبيراً لكتلة المنبر في الجانب التشريعي   .




نجاحات تحققت على أرض الواقع



وقد استطاعت كتلة المنبر  تحقيق العديد من الإنجازات على أرض الواقع سواء تقدمت بها الكتلة على هيئة اقتراحات بقانون وبرغبة أو دعمتها لكتل الأخرى أو من خلال ممارسة  دورها الرقابي من خلال استخدام  الأدوات الرقابية  التي نجحت من خلالها في التصدي للكثير من التجاوزات وأرجعت لخزينة الدولة مئات الملايين من الدنانير مثل ما حدث  في صفقة طيران الخليج لتأجير الطائرات الهندية وتوقيفها .  
وبالعودة إلى برنامج الكتلة الانتخابي الذي جاء تحت شعار «معا... لإصلاح حقيقي، وتنمية شاملة»، نجد أن الكتلة حققت الكثير منه  فقد  ركزت الكتلة على عدد من الملفات المتمثلة في تحسين مستوى المعيشة والاسكان والصحة  والأسرة والطفل  والتعليم  والمتقاعدين  وحقوق المرأة ومكافحة الفساد المالي والإداري والأخلاقي   وتتمثل بعض  هذه الإنجازات التي حققتها الكتلة ملتزمة ببرنامجها الانتخابي وبما قطعته على نفسها أمام الناخبين أو دعمته لكتل ونواب آخرين  فيما يلي:
 إدراج علاوة الغلاء في الموازنة العامة للدولة  فيها وقد جاءت موافقة الكتلة بعد الأمر الملكي بتخصيص 50 مليون دينار للعلاوة، وذلك بعد أن رفضت الكتل الموافقة على الميزانية في بادىء الأمر لعدم إدراج علاوة الغاء فيها ، و زيادة سنوية بنسبة 3% للمتقاعدين في القطاع الخاص وقد طبقت في شهر يناير 2010م واستفاد منها أكثر من 15 آلف متقاعد،وإعطاء كل متقاعد بدون استثناء 500 دينار أي استفاد منه أكثر من 32 ألف متقاعد، كما أنه أعطي المتقاعدين سابقاً 200 دينار بمعيار أقل من 500 دينار لمعاش المتقاعد، ومنح مكافأة بنسبة 3% نهاية الخدمة للمتقاعدين في القطاع الخاص ،منح المواطنين قروض بناء وترميم الممنوحة من بنك الإسكان حسب الشريعة الإسلامية ،و توفير وحدات سكنية في مشروع هورة سند بعد صراع مرير،.
وكان من بين  الإنجازات التي تحققت إعطاء كل مواطن 100 دينار لمن مضى على طلبه الإسكاني خمس سنوات ، واعطاء 50 دينار لكل شخص من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، تعويض الأسر ذوي الدخل المحدود في حال تعرض مساكنهم للحريق، وإنشاء صندوق النفقة يخدم المطلقات ، وقانون متكامل للمسنين يهتم برعايتهم وحقوقهم وعدم الإساءة لهم ويعطي المسن 50% تخفيض على كل خدمة من الخدمات الحكومية.
كما كان من بين هذه الإنجازات  قانون مكافحة التدخين،والتصديق على اتفاقية مكافحة الفساد والتي ستكون لها دور كبير في الحد من الفساد في جميع القطاعات،وإدراج البحرينيين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي تحت مظلة التأمينات، تطوير كادر المعلمين والأطباء والممرضين، السماح للموظفين العاملين في القطاع الحكومي والعسكري والعكس بضم خدمتهم عند إعادة تعيينهم.
ولعل من أبرز الإنجازات إقرار علاوة غلاء المعيشة بعد انسحاب النواب من إحدى الجلسات،ومحاربة الفساد في إحدى الوزارات مما أدى إلى تنحية الوزير (استجواب بن رجب)، بالإضافة إلى قيام وزارة الإسكان بتزويد الوحدات الإسكانية بكافة المرافق والخدمات الأساسية ،وإنشاء وحدات سكنية بحد أدنى ثلاث غرفة نوم إضافة إلى مجلس وصالة، وزيادة سقف القروض الإسكانية إلى 60 ألف دينار وزيادة فترة السداد إلى 30 سنة،ومنح المواطنين الحاصلين على وحدات سكنية مهلة وقدرها ستة أشهر من سداد الأقساط ، والحجاب للعسكريات والشرطيات، وان يكون هناك مدربات السياقة، وكادر الأئمة والمؤذنين، وتوسعة الشرائح الكهربائية من صفر إلى 2000 إلى من صفر حتى 3000 بـ 3 فلس، ودعم ميزانية المجالس البلدية لترميم البيوت، ورفع الحد الادني لمنحة الزواج التي تعطى لأسرة المتوفى ( من 300 دينار إلى 540 دينار)، والوقوف ضد قرار زيادة الأسعار ورفع الرسوم مما أدى إلى التراجع عنه، وإرجاع ارضين للتقاعد والتأمينات تقدر قيمتهما المتحفظة 320 مليون دينار بحريني، وقانون الأسرة، و قانون كشف الذمة المالية (من أين لك هذا ) .

القوانين التي صدرت للمنبر

 كان لكتلة المنبر دوراً  مهماً ومتميزاً في صدور  رقماً كبيراً  من القوانين التي صدق عليهم جلالة الملك وطبقت بالفعل وأصبحت ضمن المنظومة التشريعية للمملكة والتي تقدمت بها على هيئة  اقتراحات بقانون حيث احتلت المكانة الاولى خلال الفصلين الشريعيين بين الكتل من حيث عدد القوانين التي صدرت من مقترحاتها  حيث بلغ عدد هذه القوانين  (19) قانون من إجمالي 37  قانون صد ق عليهم جلالة الملك خلال الفصلين التشريعيين وتحولت من إجمالي  (50 ) اقتراحاً بقانون تقدمت بهم الكتلة  وهذه القوانين يتم تطبيقها على أرض الواقع. 

وتتمثل هذه  القوانين التي صدق عليها جلالة الملك  وصدرت وهي من اقتراحات المنبر فيما يلي  :  تعديل المادة (26) من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والمادة رقم (25) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد الأمن العام ( حماية الأرملة من العوز والحاجة حال طلاقها من زوجها الأخير أو ترملها منه إذا كانت لاتعمل أو لاتستحق معاشاً عن زوجها الأخير أو إذا قلّ دخلها عن نصيبها في معاش زوجها السابق )  ، زيادة سنوية بواقع (3%) للمعاش التقاعدي في الحالات التالية: الشيخوخة، العجز أو الوفاة، أو إصابة العمل،  تعديل قانون رقم (10) لسنة 1994م بشأن مكافحة التدخين.
وكان من بين القوانين التي صدرت للمنبر   ضمان حقوق المسنين،  السماح لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ضم مدة خدمتهم في القطاع الخاص،  تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمين الاجتماعي( مشترك ) ،  إجراء تعديل على أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1988م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة، إضافة مادة جديدة برقم ( 310 ) مكررا لتجريم ممارسة السحر والشعوذة إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م، تعديل المادة (7) الفقرة الثانية من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ،  تعديل الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
 وكان من بينها أيضاً  تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (تحميل خزينة الحكومة الفرق في الاشتراكات بين فترة الخدمة الفعلية والمدة المحسوب عنها الحد الأقصى للمعاش المستحق للوزير)، وقانون الأسرة،و الكشف عن الذمة المالية " من أين لك هذا ؟،  تعديل بعض مواد المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب. 
 كما كان من بين القوانيين التي صدرت للمنبر إنشاء صندوق للنفقة و تعديل بعض مواد المرسوم رقم 42 لسنة 2002م للسلطة القضائية الباب الرابع منه الخاص بالنيابة العامة بشأن تعديل المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975م ،  وتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة، وذلك لرفع الحد الأدنى لمنحة الزواج من (300) إلى (540) دينارا	.السماح لموظفي الحكومة المدنيين والعسكريين بضم خدمتهم السابقة إلى الخدمة الحالية، وذلك في ميعاد لا يجاوز سنة واحدة، تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، تعديل المادتين (30،18)،تعديل أنصبة المستحقين طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي رقم 24 / 1976م ،  تعديل نص المادتين ( 35 ، 36 ) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم   ( 24 ) لسنة 1976م ،

نماذج للاقتراحات بقانون

وكانت الاقتراحات بقوانين التي قدمتها كتلة المنبر في دور الفصل التشريعي الثاني، تتناول تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وبشأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المدينين المعسرين في سداد قروض استهلاكية ومقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار، وبشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بإصدار القانون المدني، وبتعديل المادة (الثامنة) من المرسوم بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بإصدار قانون الإجراءات الجنائية بشأن تعديل مدد رد الاعتبار في عقوبة الجناية والجنحة. فيما سحبت الكتلة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (25) من قانون تنظيم سوق العمل..
وكان من بين الاقتراحات بقوانين التي تقدمت بها الكتلة  الاقتراح بقانون بشأن إخضاع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تمتلك فيها الحكومة ما يزيد على 50 في المئة من أسهمها لوزير يكون مسئولا أمام مجلس النواب، والاقتراح بقانون بشأن زيادة سنوية بواقع 3 في المئة للمعاش التقاعدي في حالات الشيخوخة والعجز أو الوفاة أو إصابة العمل، والاقتراح بقانون بشأن التقاعد المبكر الاختياري للمرأة، والاقتراح بقانون بشأن إنشاء وتأسيس صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الداخل والخارج على نفقتهم.

كما تقدمت الكتلة بالاقتراح بقانون بشأن إنشاء نظام الادخار للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص، والاقتراح بقانون بشأن إنشاء المعهد الملكي للأبحاث الطبية، والاقتراح بقانون بمنح موظفي الحكومة أصحاب الخدمات الطويلة زيادة في الراتب الأساسي، والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة لتجريم ممارسة السحر والشعوذة إلى قانون العقوبات، وكذلك الاقتراح بقانون بشأن تعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعي بالسماح بصرف حقوق المؤمن عليهم دون تأخير، وبإضافة مدة اشتراك مجانية للموظفين المشتغلين في إحدى الوظائف أو الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة..
كما كان من بين الاقتراحات بقانون  إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والاقتراح بقانون بشأن مكافحة جرائم الحاسب الآلي، والاقتراح بقانون بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة حوادث التلوث البحري، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية، والاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات. وأعادت الكتلة تقديم عدد من الاقتراحات بقوانين التي كانت قد قدمتها في الفصل التشريعي الأول وسقطت بانتهاء الفصل، ومن بينها الاقتراح بقانون بشأن الكشف عن الذمة المالية «من أين لك هذا؟»، والذي صدر كقانون والاقتراح بقانون بشأن تحسين الخدمة في الجهات الحكومية، والاقتراح بقانون بشأن الطفل، والاقتراح بقانون بشأن ضمان حق الحصول على المعلومات، والاقتراح بقانون بشأن ضمان حقوق المسنين والذي صدر كقانون.





تحسين مستوى المعيشة


وفيما يتعلق بالمجالات والملفات التي تقدمت بها كتلة المنبر باقتراحات بقانون وبرغبة وبأسئلة فهي تشمل ملفات عديدة كما جاء في برنامجها الانتخابي  ، ومن بين الاقتراحات ذات العلاقة بملف تحسين مستوى المعيشة التي تقدمت بها كتلة المنبر،  الاقتراحات بقانون  مثل إنشاء نظام الادخار للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص.منح موظفي الحكومة أصحاب الخدمات الطويلة زيادة في الراتب الأساسي ، السماح لضباط و أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بضم مدة خدمتهم في القطاع الخاص، إنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات،فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و 2008 بمبلغ إجمالي قدره خمسة وعشرون مليون دينار بحريني لتطوير المناطق القديمة في المحافظات الخمس و الاستملاكات الضرورية لتوسيع الشوارع والطرقات في هذه المناطق، ومنح 100 دينار بحريني بمناسبة حلول عيد الفطر و 100 دينار بمناسبة عيد الأضحى وأخرى بمناسبة العام الدراسي وذلك لكل أسرة بحرينية.
وكان من بين الاقتراحات  إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المدينين المعسرين في سداد قروض استهلاكية ومقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار. أما فيما يتعلق بالاقتراح برغبة  فتتمثل في تكريم الأئمة والمؤذنين بصورة مجزية وبالأخص الذين امضوا في هذه الخدمة الجليلة فترة طويلة والذين لا يتقاضون معاشات تقاعدية، وتأسيس صندوق لمساعدة المواطنين العاجزين عن سداد الديون المترتبة عليهم.
كما كان من بين الاقتراحات التي قدمت في هذا الملف  توحيد المزايا التقاعدية للعاملين في القطاعين العام والخاص، علاوة خطر لموظفي الجمارك ورجال الأمن من العسكريين والمدنيين، منح العاملين بالقطاع الخاص ممن تقل رواتبهم عن مائتين وخمسين دينار (إعانة معيشة) تقدر بمبلغ مائة دينار شهرياً كحد أقصى. ،تشكيل لجنة تتبع وزير العمل لتوفير وظائف للخرجين الجامعيين المتميزين، إضافة العلاوة القضائية إلى الراتب الأساسي لشاغلي الدرجات القضائية وما يعادلها في النظام القضائي البحريني ، تعديل كوادر التخصصيين المدنيين العاملين في قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني على غرار موظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة ،تأسيس صندوق لمساعدة المواطنين العاجزين عن سداد الديون المترتبة عليهم.
كما كان من ضمن الاقتراحات  قيام الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لحل مشكلة ارتفاع الأسعار بشكل عام وأسعار المواد الاستهلاكية والغذائية ومواد البناء والأدوية بشكل خاص وإيجاد الحلول العملية لذلك وهو ما ترتب عليه لقاء النواب مع سمو رئيس الوزراء وتم تخصيص 40 مليون دينار لمعالجة هذه المشكلة، طلب صرف علاوة مباشرة ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الجلسة الثالثة المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2007م بمقدار عشرين دينارا بحرينياً تصرف لكل فرد بحريني ممن يقل راتب عائل أسرته عن 1000 دينار شهريا، زيادة العلاوة الاجتماعية للموظفين الخاضعين لديوان الخدمة المدنية العزاب والمتزوجين في الوظائف الاعتيادية والتعليمية والتخصصية والتنفيذية والقضاة والعسكريين.
وكان من بين هذه الاقتراحات التي تقدمت بها المنبر  تشكيل لجنة حكومية بصفة مستعجلة لدراسة أوضاع الصيادين ودراسة قرار تطبيق قانون النوخذة البحريني لحين الانتهاء من الدراسة التي ستقوم بها اللجنة المقترحة وكذلك إعطاء الصيادين فترة كافية معقولة لتعديل أوضاعهم وتسويتها قبل البدء في تطبيق إجراءات قانون النوخذة البحريني وكذلك إعداد الكوادر المؤهلة للقيام بعمل النوخذة على البوانيش والطراريد، طوير كادر المعلمين والعاملين في قطاع التعليم، إرجاء اقتراح وتحصيل الرسوم المفروضة على أصحاب العمل بشأن تصاريح العمل ورسوم تجديدها إلى يناير2009م.
 كما كان من بين الاقتراحات تكريم الأئمة والمؤذنين بصورة مجزية وبالأخص الذين أمضوا في هذه الخدمة الجليلة فترة طويلة والذين لا يتقاضون معاشات تقاعدية، تكريم من حفظ القرآن الكريم كاملاً، وذلك بمنحهم مكافأة 1000 دينار لمرة واحدة فقط، وإدراجه ضمن المكرمين في عيد العلم السنوي، تعديل كوادر التخصصيين المدنيين العاملين في قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني على غرار موظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة، تعويض البحارة والصيادين والمتضررين من عمليات التجريف والدفان البحري. 
  كما تقدمت كتلة المنبر في هذا المجال بالاقتراح برغبة بشأن طلب صرف علاوة مباشرة ولمدة ثلاثة بمقدار عشرين دينارا بحرينيا تصرف لكل فرد بحريني ممن يقل راتب عائل أسرته عن 1000 دينار شهريا، واقتراح منح العاملين بالقطاع الخاص ممن تقل رواتبهم عن مئتين وخمسين دينارا (إعانة معيشة) تقدر بمبلغ مئة دينار شهريا كحد أقصى ، التقاعد المبكر الاختياري للمرأة، وزيادة مخصصات الطلبة المبتعثين والممنوحين من قبل وزارة التربية والتعليم للدراسة في داخل البحرين وخارجها، والاقتراح برغبة بشأن إعفاء من خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي لمن سدد أصل مبلغ رأس مال المعاش المستبدل.
كما تقدمت الكتلة وفي الإطار نفسه بالاقتراح برغبة بشأن إعفاء المواطنين من الرسوم المتحصلة من وزارة الصحة على الخدم جراء علاجهم بالمراكز والمستشفيات الصحية، واقتراح زيادة سنوية بسيطة لمعاشات المتقاعدين في القطاع الخاص والمستحقين للمعاش بسبب الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل وذلك بواقع 3 في المئة، بشأن استحداث بطاقة تموين شهرية بالسلع الضرورية للمتقاعدين في القطاعين العام والخاص، وإعفاء زوجة المواطن البحريني (غير البحرينية) من جميع رسوم الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة، واقتراح إعطاء تخفيضات للمتقاعدين في القطاعين العام والخاص والمستحقين المدنيين والعسكريين من رسوم الخدمات الحكومية والشركات المملوكة للدولة.

وقدمت كتلة المنبر أيضا، الاقتراحات برغبة بزيادة العلاوة الاجتماعية للموظفين الخاضعين لديوان الخدمة المدنية العزاب والمتزوجين في الوظائف الاعتيادية والتعليمية والتخصصية والتنفيذية والقضاة والعسكريين، وقيام الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لحل مشكلة ارتفاع الأسعار الكبير عموما، وأسعار المواد الاستهلاكية والغذائية ومواد البناء والأغذية والأدوية خصوصا وإيجاد الحلول العملية لذلك..

الملف الاسكاني

أما فيما يتعلق بما قدمته كتلة المنبر في مجال الاسكاني فكان من بينها الاقتراحات برغبة بخصوص مراجعة معايير استحقاقات الخدمات الإسكانية المرتبطة بالقرار الوزاري رقـم (83/2006) ليتلاءم مع القوانين والأعراف المعمول بها، وتفعيل قرار ملكية الطبقات والشقق، وإنشاء شركة مساهمة مقفلة للاستثمار في المجال العقاري والإسكان برأس مال مشترك بين الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصيانة وإعادة تأهيل بيوت مدينة عيسى وخصوصا المناطق القديمة فيها، وإنشاء مئتي شقة سكنية موزعة على المحافظات الخمس لإيواء الأفراد والأسر المعدمة والمتضررة، وزيادة علاوة بدل السكن إلى 150 دينارا بدلا من 100 دينار ومناقشة المعايير التي وضعتها وزارة الأشغال والإسكان للحصول على العلاوة، واقتراح قيام الحكومة بوضع تصور شامل لكيفية الاستفادة من الأراضي المتوافرة في المملكة في إطار خطط الإعمار واستخدامات الأراضي والتخطيط الطبيعي، وتخصيص ما نسبته 50 في المئة من الأراضي التي يتم دفنها شمالي المحرق بما يعرف بمشروع «ديار المحرق» وذلك لصالح مشاريع الإسكان للمواطنين، إنشاء مائتي شقة سكنية موزعة على المحافظات الخمس لإيواء الأفراد والأسر المعدومة والمتضررة ، تخصيص ما نسبته (50%) من الأراضي التي يتم دفنها شمالي المحرق بما يعرف بمشروع ( ديار المحرق ) وذلك لصالح مشاريع الإسكان للمواطنين و، زيادة علاوة بدل السكن إلى 150 ديناراً بدلاً من 100 دينار ومناقشة المعايير التي وضعتها وزارة الأشغال والإسكان للحصول على العلاوة.
كما كان من بين الاقتراحات برغبة  في الملف الاسكاني إعطاء قرض حسن بقيمة (5000) دينار لكل من منح وحدة سكنية لتهيئة هذه الوحدة بالتأثيث وغيرها من الأمور، إنشاء شركة مساهمة عامة متخصصة في مواد البناء ، يتم تمويلها ودعمها من قبل الحكومة ، وطرح الباقي في اكتتاب عام يساهم فيه المواطنون، احتساب الفترة الزمنية منذ تقديم طلب الانتفاع بالخدمات الاسكانية لاول مرة , في حالات تحويل الطلب من خدمة انسانية لاخرى ، مراجعة معايير استحقاقات الخدمات الاسكانية ،اصدار بدل فاقد لوثائق العقارات في فترة لا تتجاوز الثلاقة شهور من تاريخ حكم المحكمة ،احتساب الفترة الزمنية ( السنوات) منذ تقديم طلب الانتفاع بالخدمات الاسكانية لاول مرة في حالات تحويل الطلب من خدمة اسكانية لاخرى ،قيام وزارة الاسكان تخصيص (100000) مائة الف قسيمة سكينة ،دراسة اسباب المشاكل الاسكانية ووضع الحلول المناسبة لها ،البدء بالمرحلة الثانية في مشروع إسكان حالة بوماهر ،قيام الحكومة الموقرة بسرعة منح المواطنين من دفعة عام 1992 المساكن المخصصة لهم ، وذلك مراعاة لظروفهم وكثرة الوعود والتسويف التي يسمعونها دون تحققها في الواقع .
أيضاً كان من بين الاقتراحات  برغبة التعجيل في إجراءات إخلاء الأرض المخصصة لمشروع إسكان عراد من الحظائر تمهيداً لتسويتها والبدء في تنفيذ المشروع الذي من المتوقع أن تستفيد منه أكثر من ستة آلاف أسرة، تحويل الطلب الإسكاني للمواطن المتوفى إلى  ابنه البحريني البالغ غير المتزوج والساكن مع والدته الأجنبية واعتماد دخل رب الأسرة فقط دون غيره في استحقاق الخدمات الإسكانية وألا يتم احتساب دخل الزوجة في تقدير استحقاق الحصول على الخدمة الإسكانية إلا بموافقة الزوج والزوجة ،سرعة صرف بنك الإسكان لقروض البناء ( قرض الـ60 ألف  دينار ) .

المتقاعدين والمسنين
وكان ملف المتقاعدين من اهم الملفات التي أولتها كتلة المنبر اهتماماً بالغاً حيث تقدمت بـ ( ) اقتراحاً برغبة ( ) اقتراحاً بقانون  وكان من بين الاقتراحات برغبة في ملف المتقاعدين والمسنين استحداث بطاقة تموينية شهرية بالسلع الضرورية للمتقاعدين في القطاعين العام والخاص،وإعطاء تخفيضات للمتقاعدين في القطاع العام والخاص والمستحقين المدنيين والعسكريين من رسوم الخدمات الحكومية والشركات المملوكة للدولة ، قيام الحكومة بعمل زيارات صحية واجتماعية إلى بيوت المسنين بشكل دوري من قبل ممرضات ومشرفات اجتماعيات ، هدفها إيجاد رعاية بيتية للمسنين والاطمئنان على صحتهم وحالتهم الاجتماعية وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجههم أولاً بأول، وقيام الحكومة بالتنسيق مع شركات التأمين والتكافل والهيئات والصناديق الخيرية في مملكة البحرين لتمويل برنامج للتأمين الصحي للمسنين يتناسب مع احتياجات المسن للرعاية الصحية، 
وكان من بين الاقتراحات برغبة فيما يتعلق بهذا الملف رفع المستوى المعيشي للمسنين وذلك بتأسيس شركة للتجارة والاستثمار تستثمر في مختلف القطاعات ( التجارية ـ العقارية ، الصناعية ، الخدمات ) ويراعى في ذلك دقة دراسات الجدوى الاقتصادية وضمان تحقيق أرباح توزع سنوياً على المسنين ، ورفع الحد الأدنى لمساعدات المسنين لمجابهة معدلات التضخم في البلاد،و إنشاء شركة مساهمة مقفلة للاستثمار في المجال العقاري والإسكان برأسمال مشترك بين الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ،وإلغاء 50% من قروض استبدال المعاش عن المتقاعدين في القطاعين العام والخاص لمن تقل رواتبهم عن 700 دينار،ومنح المتقاعدين والمستحقين من القطاعين العام والخاص مساعدة مالية سنوية من خلال استقطاع ما نسبته 1% من الفرق بين إيرادات النفط التقديرية والفعلية.
كما كان من بين الاقتراحات برغبة منح المتقاعدين والمستحقين من القطاعين العام والخاص مساعدة مالية سنوية من خلال استقطاع ما نسبته 1% من الفرق بين إيرادات النفط التقديرية والفعلية، التزام الحكومة بتمويل برنامج للتأمين الصحي للمسنين يتناسب مع احتياجات المسن للرعاية الصحية بالتنسيق مع شركات التأمين والتكافل والهيئات الرسمية ذات النفع العام في المملكة  ، منح المتقاعدات غير المتزوجات أو المتزوجات من أزواج يعملون في الحكومة منذ 1995م العلاوة الاجتماعية وعدم استثنائهن من قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2003م ، أسوة بمثيلاتهن ممن تقاعدن عام 2003م. 

الدور الرقابي
وقد كان لكتلة المنبر دور هام وبارز فيما يتعلق بمحاربة الفساد المالي والإداري  ولعل من أبرز قضايا الفساد التي فجرتها الكتلة  حين فتحت عددا من ملفات الفساد في عدد من الشركات كـ «ألبا» و «شركة طيران الخليج»، وقد كان لهذا دور كبير في مراجعة هذه الشركات لأدائها وهو ما ترتب عليه إعادة مئات الملايين لخزينة الشعب  وهذا ما يتضح أكثر في  صفقة «طيران الخليج» بخصوص استئجار الطائرات الهندية والتي كانت ستتسبب في خسارة هائلة للشركة تقدر بمئات الملايين وقد تم إلغاء المرحلة الثانية منها بعد طرح الكتلة للموضوع في المجلس والصحافة .
 كما تقدمت  الكتلة وبالتنسيق مع بقية الكتل باستجواب وزير شئون البلديات والزراعة  السابق حول عدد من التجاوزات وقد نجح الاستجواب  في إقصاء الوزير عن منصبه . 

و كانت الكتلة حسب احصائية لشركة زاجل برس هي أكبر الكتل النيابية من حيث  التقدم بالأسئلة  النيابية مقارنة بنسبتها في مجلس النواب حيث تقدمت بـ(     142   ) سؤالاً في جميع المجالات  .

لجان التحقيق
شاركت الكتلة في جميع لجان التحقيق واللجان المؤقتة بمجلس النواب مثل المحافظة على أملاك  الدولة  والتعدي على السواحل والبحر بالجرف والدفان ،و مشكلة انقطاعات الكهرباء ، تحسين أوضاع المتقاعدين والمعاقين. 
وقد كان لعدد من هذه اللجان آثارها الإيجابية في تصحيح الأوضاع بشكل مباشر ولعل أهم  ما تحقق كان بخصوص أملاك الدولة وتشكيل لجنة وزارية  لدراسة ما ورد من توصيات لجنة  التحقيق وبالفعل قد تم إتخاذ عدد من الإجراءات لتصحيح الأوضاع وهي خطوة على الطريق ، إضافة إلى توصيات لجنة الدفان والتفاعل معها .
ولعل من أهم التقارير التي خرجت من اللجان المؤقتة هو تقرير لجنة المتقاعدين التي رأسها نائب رئيس كتلة المنبر الدكتور علي أحمد والتي أصدرت عدد من التوصيات لتحسين أحوال المتقاعدين وقد أشادت بهذا التقرير العديد من الجهات  وقد تم تسليم القيادة السياسية نسخة منه . 
القضايا العربية والإسلامية

أما عن موقف كتلة المنبر من القضايا العربية والإسلامية سواء داخل المجلس أو خارجه، فقد كان للكتلة دور كبير في نصرة القضية الفلسطينية، وخصوصا غزة بعد الأحداث الدامية والإجرامية التي تعرضت لها من قبل الكيان الصهيوني، وقد تقدمت الكتلة تقدمت بعدد من الاقتراحات في هذا السياق في مجلس النواب، وكان لها  دور فعال خارج البرلمان عن طريق تحريك الاحتجاجات وتنظيم الاعتصامات ضد هذه الأعمال الإجرامية والتي أعطت رسالة قوية للخارج بأن شعب البحرين يساند الشعب الفلسطيني ويتضامن معه ويرفض التطبيع بكل أشكاله.                                                                 
وإيماناً من جانب كتلة المنبر بضرورة المشاركة لجميع فئات وطوائف الشعب والتنسيق فيما بينها في مثل هذه القضايا الرئيسية دعت لتشكيل لجنة من الجمعيات السياسية لدعم القضية الفلسطينية وبالفعل تم تشكيل لجنة «دعم» من غالبية الجمعيات البحرينية لنصرة القضية الفلسطينية .                                                                               
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